التدفق الدائري للإنتاح والدخل
· يعتمد مستوى الأداء الإقتصادي لبلد معين على( تدفق الدخل والإنتاج) بين القطاعات الرئيسية الأربعة :
· الأسر التي تستهلك.
· المؤسسات التي تنتج.
· البنوك التي تمول .
· الحكومة التي تنظم.
· يتم التبادل بين قطاع المنتجين وقطاع المستهلكين عن طريق(عوامل الإنتاج وأسواق السلع)

دور القطاع الحكومي 
· يتمثل تأثير دور الحكومة في تأثير كل من (الإيرادات التي تحصل عليها من الضرائب -والرسوم والإنفاق التي تقوم به في مختلف المجالات )

حالة الإحتكار الطبيعي 
· هي حالة انفراد (منشأة كبيرة )واحدة بالسوق وغياب (المنافسين) نتيجة لتمتع هذه المنشأة بخاصية (تناقص تكلفة إنتاج الوحدة) بإستمرار مع (التوسع في الإنتاج)

السياسة الإقتصادية 
· تتمثل السياسة الإقتصادية في إستخدام (مجموعة من الأدوات) يتم بها التأثير بطريقة (غير مباشرة )على سلوك(وحدات صنع القرار) بهدف تحقيق (أهداف إقتصادية معينة ).

الناتج المحلي الإجمالي
· يقصد بالناتج المحلي الإجمالي (القيمة السوقية) لجميع السلع والخدمات (النهائية) المنتجة في (قطر معين )وفي فترة زمنية معينة .
· هناك قيمتان للإنتاج المحلي الأجمالي هي(القيمة السوقية )و(القيمة الغير سوقية)
· القيمة السوقية يجب أن تكون (أكثر) من(القيمة الإنتاجية) لكي يتسنى للمنتج أن يحقق أرباح تساعده على مواصلة الإنتاج والإستمرار بالإستثمار .
· توصف جميع السلع بأنها نهائية ويستثنى( منها السلع التي تنتج كي تستخدم وتتحول الى سلع أخرى )
· يعتبر الناتج المحلي الإجمالي من أهم (المؤشرات الإقتصادية )المستخدمة لـ (تحديد مستوى النشاط الإقتصادي وإتجاهه وسرعة نموه )
القيمة السوقية 
· نحصل على القيمة السوقية لأي سلعة أو خدمة بـ (ضرب الكمية المنتجة) في (سعرها الجاري في السوق) 
· يطلق على الناتج المقوم بالأسعار الجارية (الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية )أي (الناتج المحلي الإسمي )أي (الناتج المحلي الإسمي )
السلع والخدمات النهائية 
· تضم كل من السلع (إلاستهلاكية ) و (الصادرات ) و (السلع الإستثمارية ) بالإضافة الى الزيادة في المخزون من (السلع المختلفة )
السلع الوسيطة 
· هي السلع التي يتم إنتاجها بواسطة (منشأة معينة) لتستخدمها (منشأة أخرى) كعنصر إنتاج في إنتاج سلعة او خدمة نهائية أخرى 
الحساب المزدوج .
· إذا حسبت قيمة السلعة الوسيطة في حساب الناتج المحلي الإجمالي فإنها تحتسب مرتين مرة كسلعة وسيطة ومرة أخرى كجزء من قيمة السلعة ، ويعرف ذلك بـ (الحساب المزدوج) ويتسبب في (تضخيم ) قيمة الناتج المحلي الإجمالي بما يفوق حقيقته .
طريقة القيمة المضافة 
· لتنجب الوقوع في خطأ الحساب المزدوج تستخدم طريقة (القيمة المضافة) حيث يتم تجميع (قيمة الإنتاج – قيمة السلع الوسيطة ) في كل مرحلة من مراحل الإنتاج.
· القيمة الإجمالية المضافة من السلع الوسيطة هي (السلع النهائية)
السلع والخدمات المنتجة محليا 
· لقياس قيمة الناتج الملحلي الإجمالي يتم حساب قيمة السلع والخدمات النهائية الجديدة من خلال فترة زمنية معينة وهي (سنة) عادة فقط  (داخل الحدود الجغرافية للدولة)
· إن عملية الشراء وبيع السلع المستعملة التي تم إنتاجها في سنوات سابقة (لا تدخل) في تقدير قيمة الناتج المحلي الإجمالي (للسنة الحالية).
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التدفق الدائري للإنتاج والدخل 
· في الشكل أعلاه ، فإن التدفق المالي لـ (الدخل) من قطاع الأعمال إلى القطاع العائلي و(الإنفاق) من القطاع العائلي إلى قطاع الأعمال ، والتدفق (المادي) للناتج المحلي الإجمالي من قطاع الأعمال إلى القطاع العائلي وتدفق (الموارد) من القطاع العائلي إلى قطاع الأعمال .
شرط توازن الإقتصاد الكلي
· يتحقق توازن الإقتصاد الكلي في نموذج التدفق الدائري للدخل والإنفاق بإفتراض عدم وجود مدخرات عندما يتعادل (الدخل ) مع (الإنفاق ) 
· يتحقق توازن الإقتصاد الكلي في نموذج التدفق الدائري للدخل والإنفاق بإفتراض أن القطاع العائلي يدخر جزء من دخله عندما يتعادل (الدخل ) مع (إجمالي الإنفاق الإستهلاكي والإستثماري ) 
الإنفاق الحكومي 
· يؤثر الإنفاق الحكومي بدرجة كبيرة على مستوى (النشاط الإقتصادي) عن طريق التأثير في (الطلب الكلي )
· يقسم الإنفاق الحكومي الى قسمين هما (الإنفاق الجاري) و ( الإنفاق الإستثماري )



صافي الصادرات من السلع والخدمات .
· (الصادرات ) هي ذالك الجزء من الناتج المحلي الإجمال الذي يتم بيعه إلى الأقطار الأخرى.
· (الواردات) هي السلع والخدمات التي يتم جلبها من الخارج .
· يطلق على الفرق بين قيمة الصادرات والواردات (صافي الصادرات ) أو (الميزان التجاري)
· إذا كانت قيمة الصادرات أكبر من قيمة الواردات يدل على (فائض تجاري)
· إذا كانت قيمة الــواردات أقـل من قيمة الواردات يدل على (عجز تجاري )
قياس الناتج المحلي الإجمالي 
· من الممكن قياس الناتج المحلي الإجمالي بثلاث طرق هي (طريقة الناتج) و(طريقة الإنفاق) و (طريقة الدخل )
طريقة الناتج
· يتم في طريقة الناتج (جمع قيم السلع والخدمات النهائية المنتجة )في (سنة معينة) ، ويتم تقدير الناتج (بضرب الكمية المنتجة من كل سلعة )في (سعر الوحدة منها السائد في أسواق التجزئة)
· الناتج المحلي الإجمالي = مجموع ]السعر X الكمية[ جميع السلع والخدمات النهائية 
طريقة الدخل 
· يقاس الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الدخل بجمع ( الدخول المتحققة لأفراد المجتمع لقاء مساهمتهم في الإنتاج) مضافا إليها (الضرائب غير المباشرة و إهتلاكات الأصول الثابتة)ومطروحا منها (الإعانات الحكومية غير المباشرة)
	       بنود الدخول
	           الدخل
	GDP%            

	دخول العاملين
	
	

	صافي الفائدة
	
	

	  .................                   
	
	

	أرباح الشركات
	
	

	دخول المالكين للأعمال الصغيرة
	
	

	زائد الضرائب غير المباشرة
	
	

	................
	
	

	إهتلاكات الأصول الثابتة
	
	

	...................
	
	


· يتم إكمال الفراغات في الجدول السابق على التالي بـ
دخل الإيجارات – ناقصا الإعانات غير المباشرة – الناتج المحلي الإجمالي






طريقة الإنفاق
· يقاس الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنفاق كما يلي 
GDP = C + I + G + X – M
GDP الناتج المحلي الإجمالي .
C الإنفاق الإستهلاكي 
I  الإنفاق الإستثماري
G الإنفاق الحكومي 
X الواردات 
M الصادرات 

الناتج القومي الإجمالي 
· يشمل الناتج القومي الإجمالي العربي على (قيمة جميع السلع والخدمات النهائية) المنتجة من قبل الأفراد والشركات العربية (سواء تم الإنتاج في داخل أو خارج أقطاع الوطن) .
· (تعتبر) الأرباح المتحققة للإستثمارات العربية في الخارج جزء من(الناتج القومي الأجمالي)
· (لا تعتبر) الأرباح المتحققة للشركات الأجنبية العاملة في الأقطار العربية جزء من (الناتج القومي الإجمالي ) 
· الناتج القومي الإجمالي السعودي في أي سنة هو مجموع قيم السلع والخدمات النهائية (المنتجة محليا وخارجيا بواسطة المواطنين السعوديين )
· الناتج المحلي الإجمالي السعودي في أي سنة هو مجموع قيم السلع والخدمات النهائية         ( المنتجة محليا فقط من طرف السعوديين أو الأجانب المتواجدين داخل السعودية)
· يكون الناتج القومي الإجمالي العربي (أكبر) من الناتج المحلي الإجمالي العربي طالما عوائد عناصر الإنتاج الأجنبية في أقطار الوطن العربي (أقل) من عوائد الإنتاج العربية في الخارج.
الدخل المحلي الصافي .
· يتم التوصل الى الدخل المحلي الصافي (بعد اضافة الإعانات غير المباشرة وإستبعاد الضرائب غير المباشرة أي طرح صافي الضرائب غير المباشرة من الناتج المحلي الصافي )
· تمل هذه المعادلة  NDI = GNP _ Depreciation لـ ( الدخل المحلي الصافي )
الناتج القومي الصافي .
· يقاس الناتج القومي الصافي بـ(الفرق بين الناتج القومي الإجمالي وإهتلاكات الأصول الثابتة)
· تمثل هذه المعادلة NNP = GNP - Depreciation  لـ ( الناتج القومي الصافي )



الدخل الشخصي .
· يتم الوصل إلى الدخل الشخصي بالطريقة التالية :
الدخل الشخصي = صافي الدخل المحلي – (الضرائب على ارباح الشركات + الأرباح غير الموزعة + إستقطاعات الضمان الإجتماعي ) + ( مدفوعات الضمان الإجتماعي وتعويضات البطالة والمساعدات الحكومية للأسر الفقيرة + الفوائد على الدين العام )
الدخل الشخصي المتاح .
· هو الدخل الذي يملك الأفراد حق التصرف فيه بالإنفاق والإدخار .
· يحسب الدخل الشخصي المتاح بـ (طرح ضريبة الدخل الشخصي من الدخل الشخصي )

تغيرات الأسعار وتقدير الناتج المحلي .
· لا يقتصر التحليل الإقتصادي على (دراسة التغيرات الإقتصادية في فترة زمنية معينة )، بل يتعداه الى (دراسة التغيرات الإقتصادية التي تطرأ بين فترة زمنية وأخرى) .

الناتج المحلي النقدي والحقيقي .
· الناتج المحلي الحقيقي هو ( مايتم إحتسابه بعد إستبعاد أثر التغير في الأسعار عند دراسة التقلبات في رفاهية المجتمع )
· من أسباب جعل الناتج المحلي الإجمالي يزيد عن الناتج المحلي الحقيقي هو (تغير الأسعار)
الرقم القياسي لأسعار المستهلك .
· يحسب الرقم القاسي لأسعار المستهلك بـ (قسمة القيمة السوقية لكميات معينة من مجموع السلع والخدمات يطلق عليها السلة السوقية لسنة المقارنة على القيمة السوقية لذات السلة من السلع والخدمات في سنة الأساس )
 (
قيمة السلة السوقية في سنة المقارنة
) (
X
  100
)
·  (
قيمة السلة السوقية في سنة الأساس
)أن المعادلة :                                                              تعبر عن:

(الرقم القياسي لأسعار المستهلك)
· يطلق على الرقم القياسي لأسعار المستهلك ( الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ) ويعتبر مؤشرا هاما لقياس نسبة ( التضخم) وبالتالي ( تحديد الدخل الحقيقي أو القوة الشرائية للدخل النقدي)
· يكتسب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لـ (تحديد الأجور والرواتب) حيث (تزيد الأجور بنسبة الزيادة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك)
 (
X
  100
) (
            الأجر الحقيقي 
)
·  (
   الرقم القياسي لأسعار المستهلك 
)إن المعادلة :                                                              تعبر عن(حساب الأجر الحقيقي)
 (
X
  100
) (
CPI
2000
 – CPI
1990
)
·  (
CPI
1990
)إن المعادلة :                                          تعبر عن ( حساب معدل التضخم في الأسعار)

· من أسباب التحفظ على مدى دقت الرقم القياسي كموشر لقياس معدل التضخم هي
1- التغيرات في الأنماط الاستهلاكية .
2- ظهور السلع والخدمات الجديد.
3- التحسن في نوعية المنتجات .
4- تخفيضات الأسعار .
النمو الإقتصادي 
· يقاس النمو الإقتصادي بـ ( معدل الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من سنة لأخرى)
· تستخدم أرقام الناتج المحلي الحقيقي في قياس ( الناتج المحلي الحقيقي للأفراد)الذي يعتبر مؤشرا ( لرفاهية المجتمع)

البطالة .
· من أنواع البطالة ( البطالة الإحتكاكية و البطالة الهيكلية والبطالة الدورية والبطالة الطبيعية)
· تقاس البطالة الطبيعية بـ ( جمع البطالة الإحتكاكية مع البطالة الهيكلية )
الدورات الإقتصادية 
· الدورات الإقتصادية :هي الحالة التي تكون عليها الإقتصاد في هذه الفترة مقارنة بـ فترة سابقة أو استشراف لفترة لاحقة .
· من أسباب حدوث التقلبات الإقتصادية 
1- التغير في الناتج الإجمالي .
2- التغير في معدلات البطالة أو الإستخدام .
3- التغير في المستوى العام للأسعار .
· إذا أرتفع الناتج المحلي الإجمالي من سنة لأخرى تعتبر حالة ( إنتعاش )
· إذا أنخفض الناتج المحلي الإجمالي من سنة الأخرة تعتبر حالة ( إنكماش)
· إذا أرتفعت معدلات البطالة تعتبر في حالة (إنكماش)
· إذا انخفضت معدلات البطالة تعتبر في حالة (انتعاش)
· إذا ارتفعت اسعار جميع السلع والخدمات يعتبر في حالة( إنكماش).
· إذا كانت معدلات الأسعار ثابتة مع معدلات الأجور تعتبر في حالة (إنتعاش)
· مراحل الدورات الإقتصادية هي (الركود والإنكماش ) و(الكساد) و(الإنتعاش) و (الرفاهية)



نظريات الدورات الإقتصادية 
· النظرية التي تعتبر الدورات الإقتصادية من الظواهر الملازمة للنظام الرأسمالي ، تمتد جذورها في أعماق علاقات الإنتاج ونظام التبادل في السوق الرأسمالي الحر ،هي (النظرية الماركسية )
· النظرية التي فسرت الدورات الإقتصادية بنظرية الإبداعات ، هي ( نظرية تشومبيتر)
· النظرية التي تعتبر التوقعات المصدر الرئيسي للتقلبات الإقتصادية هي ( النظرية الكينزية)
· النظرية الذين يعتقدون دعاتها وفي مقدمتهم ملتون فريدمان أن التقلبات في كمية النقود هي المصدر الرئيسي للتقلبات الإقتصادية هي ( النظرية النقدية)
· يقصد بهذه النظرية إمكانية التنبؤ في ضوء المعلومات المتاحة ، فإستنادا الى النظرية الكلاسيكية الجديدة تعتبر التقلبات غير المتوقعة في الطلب الكلي المصدر الرئيسي للتقلبات الإقتصادية هي (نظرية التوقعات الرشيدة )
· تعتبر النظريات الخمس السابقة حالات خاصة بالنسبة لنظرية أكثر شمولا وهي ( نظرية التوازن العام بين العرض الكلي والطلب الكلي )
العرض الكلي GTB
· (العرض الكلي ) هي جميع مايتنج في المجتمع من سلع وخدمات في الإقتصاد المحلي خلال فترة زمنية عادة ماتكون (سنة)
· (مهم) تعتمد كمية النانج المحلي الإجمالي التي ينتجها الإقتصاد خلال سنة من معينة على 
1- كمية العمل .
2- كمية رأس المال .
3- المستوى التقني السائد
· (مهم) تعبر هذه المعادلة    Y = f(L,K,T) عن العلاقة بين (الناتج المحلي الإجمالي والعوامل المحددة للعرض الكلي )
· يقاس العرض الكلي في الأمد البعيد بـ (كمية الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند مستوى الإستخدام الكامل )
· شرطا تعادل الناتج المحلي الإجمالي الكامن أو الممكن هو (ثبات كمية رأس المال - و ثبات المستوى التقني )
· الناتج في المدى البعيد مستقل عن مستوى الأسعار نتيجة لتغير (الأسعار والأجور بذات النسبة)
· (العرض الكلي في الأمد القريب) هي الفترة الزمنية التي يتغير فيها الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وبصفة مؤتة فيزيد أو ينقص عن مستوى الناتج المحلي الإجمالي الكامن .
· في المدى القريب يرتفع أو ينخفض معدل (البطالة ) عن معدل (البطالة الطبيعي) نتيجة لـ (جهل العمال بالتغيرات في مستوى الأسعار والأجور الحقيقية )




الطلب الكلي 
· (الطلب الكلي)هو مايتم طلبه وإستهلاكه من طرف جميع الوحدات الإقتصادية على المستوى الوطني .
· (مهم) يقاس الطلب الكلي بـ (الإنفاق) الكلي وفق المعادلة  Y = C + I + G + X – M
· تعبر هذه المعادلة Y = C + I + G + X – M عن (الطلب الكلي )
· إذا كانت الصادرات أكبر من الواردات تكون (حالة صائب في الميزان التجاري)
· إذا كانت الصادرات أقل من الواردات تكون ( حالة عجز في الميزان التجاري)
· (مهم) يعتمد الطلب الكلي على عدة عوامل هي بالأساس محددات مكوناته ، من أهمها :
1- مستوى الأسعار
2- التوقعات .
3- السياسات المالية والنقدية .
4- متغيرات الإقتصاد العالمي .
مستوى الأسعار 
· كلما أرتفع مستوى الأسعار مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة (انخفضت) كمية الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي )
· تعزي العلاقة عكسية مابين الناتج المحلي الإجمالي ومستوى الأسعار إلى كل من : (تأثير الثروة) و (تأثير الإحلال)

التوقعات 
· تؤدي الزيادة في الدخل المتوقع في المستقبل الى (زيادة الإنفاق) .
· يؤدي إرتفاع معدل التضخم المتوقع في المستقبل الى (التعجيل في الشراء وزيادة الطلب الكلي)
· تؤدي الزيادة في الأرباح المتوقعة في المستقبل إلى (زيادة استثمارات الأعمال في الوقت الحاضر بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لمنشآتهم وبالتالي زيادة الطلب الكلي )

متغيرات الإقتصاد الكلي .
· تؤثر متغيرات الإقتصاد الكلي على الطلب الكلي من خلال عاملين هما (سعر صرف العملة الوطنية ) و(مستوى الدخل في الدول الاخرى )




الإستهلاك 
· (مهم) يعد الإنفاق الإستهلاكي اكبر مكونات إجمالي (الإنفاق) في أي إقتصاد ، ويخصص له الجزء الأكبر من (الدخل) الإجمالي في أي دولة .
· (مهم )يقيس الميل الحدي للإستهلاك التعير في الإستهلاك الناتج عن التغير في (الدخل) بمقدار دينار واحد .
· يقيس الميل الحدي للإدخار ، التغير في الإدخار الناتج عن التغير في (الدخل) بمقدار دينار واحد
· الميل الحدي المتوسط للإستهلاك (ينخفض) كلما (زاد) الدخل .
· الميل الحدي المتوسط للإدخـــــار ( يـزداد ) كلما (زاد) الدخل .
الإستثمار .
· يعتبر الإستثمار المكون الثاني المكمل (للإستهلاك)في النموذج المبسط( للطلب الكلي) في إقتصاد مغلق .
· الإستثمار المستقل (هو الإستثمار المستقل عن التغير في الدخل )
· الإستثمار التابع ( هو الإستثمار التذي يتأثر بالتغيرات التي تطرأ على الدخل)
· تتشخص العوامل المحددة للكفاءة الحدية للإستثمار في :
1- الطلب المتوقع .
2- التقدم التقني .
3- تكاليف الإنتاج ورصيد رأس المال .
توازن الإقتصاد الكلي 
· يتحقق توازن الإقتصاد الكلي عند (تعادل قوى الطلب الكلي مع قوى العرض الكلي)
· يقاس الطلب الكلي بـ (إجمالي الإنفاقات) ولاتي تشمل (الإنفاق الإستهلاكي الخاص) و(الإنفاق الإستثماري الخاص )و (الإنفاق الحكومي)
· بقاس العرض الكلي بـ (الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي)
· يتحقق شرط توازن الإقتصاد من قطاعين في الإقتصاد المغلق بـ (تعادل العرض الكلي الدخل مع الطلب الكلي الإنفاق)
مضاعف الإنفاق
· في مضاعف الإنفاق إذا زاد الإستثمار المستقل بقدر معين يؤدي ذلك إلى (زيادة) الدخل الإجمالي.
· تعبر هذه المعادلة  Y = C + Ia عن : (شرط توازن الإقتصاد في إقتصاد مغلق من قطاعين)
· تعبر هذه المعادلة عن                                             عن(أثر التغير في الإستثمار)
· تعبر هذه المعادلة عن                                             عن(مضاعف الإنفاق المستقل)
· شريطي توازن الإقتصاد هو (تعادل الدخل المحلي الإجمالي مع الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي ) و ( تعادل مجموع التسربات مع مجموع الحقن )
· تعبر المعادلة                                                                  عن ( دخل التوازن )
· تعبر المعادلة                                                                 عن (معجل الإستثمار)
التوازن دون مستوى الإستخدام الكامل .
· أرتكزت نظرية كينز على مبدأين هما:
1- أن الطلب الكلي يولد العرض الكلي .
2- أن الأجور والأسعار وسعر الفائدة بطيئة الموائمة وليست فورية الموائمة .
الفجوة التضخمية 
· تحدث الفجوة التضخمية في المدى القريب عندما ( يزيد الطلب الكلي عن العرض الكلي) عند مستوى الإستخدام الكامل .
· يعرف التضخم بأنه ( الإرتفاع في المستمر العام لأسعار جميع السلع والخدمات في بلد معين من فترة زمنية إلى أخرى )
· العوامل التي يحدث بها التضخم هيا :
1- تفوق الطلب على العرض.
2- إرتفاع الأسعار .
· تقاس الفجوة التضخمية بـ (الفرق بين الناتج المحلي الفعلي والناتج المحلي الممكن)
الفجوة الإنكماشية 
· تحدث الفجوة الإنكماشية في المدى القريب نتيجة لـ (إنخفاض الطلب الكلي حيث ترتفع البطالة وينخفض المستوى العام للاسعار )
التضخم الركودي 
· يحدث التضخم الركودي نتيجة لـ (انخفاض العرض الكلي بسبب زيادة تكاليف الإنتاج ونقص الأرباح )

الساسة النقدية 
· الهيئة الإقتصادية على المستوى الكلي التي تكلف بتنفيذ السياسة النقدية هي (البنك المركزي)
· بدأ ظهور البنوك المركزية في العالم خلال (النصف الثاني من القرن السابع عشر)
· منح هذه البنوك صلاحية إصدار العملية فقط خلال ( القرن التاسع عشر)
· حصر الإصدار النقدي فقط في (البنوك المركزية)
· يقوم البنك المركزي بـ ( ممارسة الرقابة النقدية على البنوك التجارية وغيرها من المؤسسات)
· من الأهداف الاقتصادية الكلية التي يقوم بها البنك المركزي :
1- إدارة الكمية النقدية بما يتناسب مع الكتلة السلعية .
2- تحقيق الإستقرار الإقتصادي .
3- خفض معدل البطالة .
4- ضمان النمو الإقتصادي المضطرد.

وظائف البنك المركزي 
1- تنفيذ ومتابعة المعاملات والإلتزامات النقدية والمالية الحكومة على المستويين الداخلي والخارجي 
2- إصدار العملة الوطنية .
3- قبول ودائع البنوك التجارية.
4- التحكم في كمية النقود المعروضة .
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